
    السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار

  باب الحوالة .

 إنما تصح بلفظها أو ما في حكمه وقبول المحال ولو غائبا واستقرار الدين على المحال

عليه معلوما مساويا لدين المحال جنسا وصفة يتصرف به قبل قبضه فيبدأ الغريم ما تدارج

ولا خيار إلا لإعسار أو تأجيل أو تغلب جهلها حالها .

 قوله باب الحوالة إنما تصح بلفظها أو ما في حكمه .

   أقول تصح بما يفيدها ويدل عليها ولو بإشارة من قادر على النطق كما كررنا مثل هذا في

الأبواب التي اعتبروا عليها الألفاظ وقد وسع المصنف الدائرة هنا بقوله أو ما في حكمه

فأصاب وهكذا لا بد من قبول المحال للحوالة لأنها نقل ما هو له من ذمة إلى ذمة فلا ينتقل

عن الذمة الأولى إلى الذمة الأخرى إلا باختياره ولكنه يأثم إذا أحيل على ملي فلم يقبل لأنه

خالف الأمر النبوي وهو قوله A وإذا اتبع أحدكم على ملي فليتبع كما في الصحيحين وغيرهما

من حديث أبي هريرة وفي لفظ لمسلم وإذا أحيل أحدكم على مليء وقد ذهب الجمهور إلى أن هذا

الأمر للندب وذهبت الظاهرية إلى أنه للوجوب
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